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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 

 *الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لسري لانكا  

 
) خـلال  CEDAW/C/LKA/8الثـامن لسـري لانكـا (   نظرت اللجنـة في التقريـر الـدوري      - ١

ــتيها  ــودتين في  ١٤٨٥و  ١٤٨٤جلســـــــــ ــباط/فبراير  ٢٢المعقـــــــــ ــر  ٢٠١٧شـــــــــ (انظـــــــــ
CEDAW/C/SR.1484  وCEDAW/C/SR.1485  وترد في الوثيقـة .(CEDAW/C/LKA/Q/8   قائمـة

القضــــــايا والأســــــئلة الــــــتي طرحتــــــها اللجنــــــة وتــــــرد ردود ســــــري لانكــــــا في الوثيقــــــة  
CEDAW/C/LKA/Q/8/Add.1.  

  
  مقدمة  - ألف  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـديمها تقريرهـا الـدوري الثـامن. وتعـرب         - ٢
عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف علـى قائمـة القضـايا والأسـئلة الـتي      

الـــذي قدمـــه الوفـــد   طرحهـــا الفريـــق العامـــل لمـــا قبـــل الـــدورة وترحـــب بـــالعرض الشـــفوي   
ــة        ــها اللجنـ ــتي طرحتـ ــفوية الـ ــئلة الشـ ــى الأسـ ــدمت رداً علـ ــتي قُـ ــافية الـ ــيحات الإضـ وبالتوضـ

  الحوار.  خلال
وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته أمينةُ وزارة شـؤون المـرأة والطفـل،      - ٣

لانكـا لـدى مكتـب الأمـم     شاندراني سيناراتنه، والذي ضم الممثلَ الدائم للبعثة الدائمـة لسـري   
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى في جنيــف، وســفير ســري لانكــا لــدى جمهوريــة كوريــا  

  وممثلين عن وزارة الخارجية ومكتب المدعي العام.
  

  الجوانب الإيجابية  - باء  
في التقرير الجامع للتقـارير الدوريـة    ٢٠١١ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام   - ٤
) في مــا يتعلــق بــإجراء  CEDAW/C/LKA/5-7لخــامس إلى الســابع المقــدم مــن الدولــة الطــرف (  ا

  سيما باعتماد ما يلي:  الإصلاحات التشريعية، ولا
  
  

 ).٢٠١٧آذار/مارس  ٣ -شباط/فبراير  ١٣اعتمدا اللجنة في دورا السادسة والستين (  *  
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 التعديل التاسع عشر للدستور، الذي أعاد العمل بـالس الدسـتوري وقدرتـه     (أ)  
التوصـية بتعـيين كبـار المسـؤولين في القضـاء والمؤسسـات المسـتقلة الرئيسـية، بمـا في ذلـك           على 

  ؛٢٠١٥تعيين أعضاء مرموقين في لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا، عام 
المتعلـــق بمســـاعدة ضـــحايا الجـــرائم والشـــهود  ٢٠١٥لعـــام  ٤القـــانون رقـــم   (ب)  

  ماية ضحايا الجرائم والشهود؛ وحمايتهم، الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لح
ــة     (ج)   ــات الســــلطات المحليــ ــديل) انتخابــ ــانون (تعــ ــى قــ ــم التعــــديل علــ  ٢٢رقــ

في المائـة للنسـاء في هيئـات الحكـم      ٢٥، بحيث بات يلحظ تخصيص حصة نسبتها ٢٠١٢ لعام
  .٢٠١٦المحلي، عام 

سســي وترحــب اللجنــة بــالجهود الــتي بذلتــها الدولــة الطــرف لتحســين إطارهــا المؤ          - ٥
ــين          ــز المســاواة ب ــرأة وتعزي ــز ضــد الم ــى التميي ــل في القضــاء عل ــادف إلى التعجي والسياســاتي اله

  الجنسين، من قبيل ما يلي:
وضع الصيغة النهائيـة لخطـة العمـل الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها           (أ)  
الـــتي تتضـــمن فصـــلا مســـتقلا عـــن حمايـــة حقـــوق المـــرأة وتعزيزهـــا،   ٢٠٢١-٢٠١٧للفتـــرة 

  ؛٢٠١٧ عام
اعتمــاد الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة لمراقبــة الاتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه،     (ب)  

  ؛٢٠١٦ عام
اعتماد إطار السياسة العامـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتصـدي للعنـف الجنسـي          (ج)  

  ؛٢٠١٦، عام ٢٠٢٠-٢٠١٦والجنساني للفترة 
تعزيـــز ”عنـــون الم ٣٠/١المشـــاركة في تقـــديم قـــرار مجلـــس حقـــوق الإنســـان    (د)  

، والخطـــوات المتخـــذة نحـــو الوفـــاء “اءلة وحقـــوق الإنســـان في ســـري لانكـــاالمصـــالحة والمســـ
  ؛ ٢٠١٥بالالتزامات المتعهد ا بموجبه، عام 

توجيه دعوة دائمـة إلى جميـع المكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة          )ه(  
  .٢٠١٥لزيارة الدولة الطرف، عام 

ديق الدولــة الطــرف، خــلال الفتــرة الــتي انقضــت منــذ النظــر في  وترحــب اللجنــة بتصــ  - ٦
  تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق ـا،       (أ)  
  ؛٢٠١٦عام 

  ؛ ٢٠١٦سري، عام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء الق  (ب)  
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال،    (ج)  
   .٢٠١٥المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 

  
  البرلمان  - جيم  

للاتفاقية  تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ التام  - ٧
(انظــر البيــان الصــادر عــن اللجنــة بشــأن علاقتــها مــع البرلمــانيين، الــذي اعتمــد في الــدورة   

). وتـدعو البرلمـان إلى أن يتخـذ، بمـا ينسـجم مـع ولايتـه،        ٢٠١٠الخامسة والأربعـين، عـام   
الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختاميـة مـن الآن وحـتى الفتـرة المشـمولة      

  رير المقبل بموجب الاتفاقية.بالتق
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات  - دال  
  المركز القانوني للاتفاقية    

مـن الدسـتور والعديـد     ١٢٦و  ٢٧و  ١٧و  ١٢تلاحظ اللجنة رد الوفـد بـأن المـواد      - ٨
أن  من القوانين التشريعية والقواعد التنظيمية الوطنية توفر إطارا ملائمـا لسـريان الاتفاقيـة. بيـد    

اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني الـوطني القـائم لـيس شـاملا بمـا يكفـي لضـمان        
  ممارسة المرأة جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

) بـأن  ١٣لفقـرة  ، اCEDAW/C/LKA/CO/7تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السـابقة (   - ٩
  تدرج الدولةُ الطرف كلَ أحكام الاتفاقية في قوانينها الوطنية دون مزيد من الإبطاء.

 

  الإطار القانوني لحظر التمييز ضد المرأة  
ترحب اللجنة بعملية الإصلاح الجاريـة للدسـتور. بيـد أـا لا تـزال تشـعر بـالقلق إزاء          - ١٠

العمليــة. وتحــيط علمــا بــرد الدولــة الطــرف المتعلــق بــاقتراح المشــاركة المحــدودة للمــرأة في هــذه 
اللجنة الفرعيـة المعنيـة بـالحقوق الأساسـية التابعـة للجمعيـة الدسـتورية الـذي يـدعو تحديـدا إلى           
إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية كأساس لعدم التمييز بغية إزالـة أي شـك في مـا إذا كـان     

القـائم علـى أسـاس الميـل الجنسـي. بيـد أن اللجنـة تلاحـظ عـدم           الحق في المساواة يحظر التمييـز 
) مـن  ٢( ١٢وضوح في قبول الدولة الطرف هذا الاقتراح. وعلاوة على ذلك، ومع أن المـادة  

  الدستور تكفل المساواة بين المرأة والرجل، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
باشــر ضــد المــرأة، علــى نحــو  ) التمييــز المباشــر وغــير الم٢( ١٢لا تحظــر المــادة   (أ)  

  من الاتفاقية؛  ١تنص عليه المادة  ما
) مــن الدســتور علــى إجــراء مراجعــة قضــائية للقــوانين  ١( ١٦لا تــنص المــادة   (ب)  

  الدستور؛ التمييزية التي كانت قائمة قبل سن
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  لا تتناول القوانين والسياسات أشكال التمييز المتداخلة.  (ج)  
  تقوم الدولة الطرف، ضمن إطار زمني محدد بوضوح، بما يلي:توصي اللجنة بأن   - ١١

  ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عملية صوغ الدستور الجديد؛  (أ)  
إيــلاء الاعتبــار الواجــب للاقتــراح الــذي قدمتــه اللجنــة الفرعيــة المعنيــة           (ب)  

نسـي والهويـة   بالحقوق الأساسية التابعة للجمعيـة الدسـتورية الـذي يقضـي بـإدراج الميـل الج      
  الجنسانية بوصفهما سببا محظورا للتمييز؛

تضمين التشريعات الوطنيـة مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز، بمـا ينسـجم مـع           (ج)  
ــه ســابقا (    ٢و  ١المــادتين  ــة، علــى النحــو الموصــى ب ، CEDAW/C/LKA/CO/7مــن الاتفاقي
  )؛١٥الفقرة 

ــادة    (د)   ــاء المـ ــذ بالم   ١( ١٦إلغـ ــة الأخـ ــن الدســـتور بغيـ ــة القضـــائية  ) مـ راجعـ
  القوانين؛ لجميع

ــز المتداخلــة،         )ه(   ــرامج تتصــدى لأشــكال التميي ــذ سياســات وب ــاد وتنفي اعتم
  ذلك التمييز الطبقي.  في بما
  

  القوانين التمييزية    
تنوه اللجنة بتوصيات خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها الـتي تـدعو      - ١٢

إلى القيام، ضمن إطار الخمس سنوات المحدد لها، بمراجعـة وإلغـاء جميـع القـوانين التمييزيـة الـتي       
تنتهك الحقوق الأساسية. وتنوه اللجنة أيضا بما يلي: (أ) إرسال مشروع التعـديل الـذي يلغـي    

ــة      الأحكــا ــة والملكي ــة والوراث ــق بالخلاف ــا يتعل ــانون استصــلاح الأراضــي في م ــة مــن ق م التمييزي
ــس       ــة تابعــة ل ــة فرعي ــة و (ب) تعــيين لجن المشــتركة إلى إدارة المســؤول عــن الصــياغة القانوني

ــوبر   ــرين الأول/أكتـ ــوزراء في تشـ ــلاق    ٢٠١٦الـ ــانون زواج وطـ ــى قـ ــديلات علـ ــراح تعـ لاقتـ
لقلق إزاء عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بإصـلاح الأحكـام التمييزيـة    المسلمين. ويساور اللجنة ا

  في القوانين الكاندية وقوانين تيساوالاماي. 
مـن الاتفاقيـة، مـن     ٢و  ١وتلفت اللجنة الانتباه إلى الصلات القائمة بـين المـادتين     - ١٣

جميـع أشـكال    مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، القضـاء علـى       ٥ من الهـدف  ١جهة، والغاية 
التمييز ضد جميع النساء والفتيات، من جهة أخرى. وتكرر اللجنة تأكيد توصياا السابقة 

)A/57/38 و  ٢٧٥، الجــزء الأول، الفقــرةCEDAW/C/LKA/CO/7 وتوصــي ١٧، الفقــرة (
الدولةَ الطرف بأن تعجل في عملية إصلاح قوانينها، بمشاركة كاملة للمرأة، وبـأن تكفـل،   
ــوق         ــهك الحق ــتي تنت ــة ال ــوانين التمييزي ــع الق ــاء جمي ــة وإلغ ــني محــدد، مراجع ضــمن إطــار زم

  الأساسية، ولا سيما:
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الخلافة إلغاء الأحكام التمييزية من قانون استصلاح الأراضي في ما يتعلق ب  (أ)  
  والملكية المشتركة؛والوراثة 
تعــديل جميــع القــوانين الشخصــية، بمــا في ذلــك القــوانين المتعلقــة بالمســلمين   (ب)  

ــةَ         ــنظم ملكي ــتي ت ــة ال ــاء الأحكــام التمييزي ــوانين تيســاوالاماي، بإلغ ــة وق ــوانين الكاندي والق
الــتي تــنظم الأراضــي والممتلكــات، وتوريثهــا ونقلــها والتصــرف ــا، فضــلا عــن الأحكــام    

  الأهلية القانونية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال.
 

  إمكانية اللجوء إلى القضاء  
تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز التي تحول باستمرار دون احتكـام المـرأة إلى القضـاء،      - ١٤

  ومنها: 
نين المعرفــة المحــدودة بشــأن المســاواة بــين الجنســين لــدى مســؤولي إنفــاذ القــوا    (أ) 

  وممارسي القانون؛
الحــواجز اللغويــة الــتي تواجههــا المــرأة الراغبــة في المطالبــة بحقوقهــا، ولا ســيما    (ب)  

  المرأة التاميلية؛ 
الوصمة الاجتماعيـة والثقافيـة الـتي تـردع الضـحايا مـن النسـاء والفتيـات عـن            (ج)  

  الإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني، وكذلك الخوف من الانتقام.
) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى ٢٠١٥( ٣٣وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم   - ١٥

  القضاء، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
تــوفير خــدمات بنــاء القــدرات بشــكلٍ منــهجي للقضــاة والمــدعين العــامين      (أ)  

ــق بالا         ــانون في مــا يتعل ــاذ الق ــن مــوظفي إنف ــم م ــامين وضــباط الشــرطة وغيره تفاقيــة والمح
وبالتوصيات العامة للجنة واجتهاداا القضائية بموجب البروتوكول الاختياري، بما يضـمن  
ــة     ــارات الجنســـانية كوســـيلة لحمايـ ــاده ومهنيتـــه ومراعاتـــه للاعتبـ اســـتقلالية القضـــاء وحيـ

  المرأة؛  حقوق
ــال      (ب)   ــة في شمــ ــاطقين بالتاميليــ ــائي النــ ــاذ القضــ ــباط الإنفــ ــدد ضــ ــادة عــ زيــ
  البلد؛  وشرق

تعزيز المعرفة القانونية لدى المرأة وتوعية النساء والرجـال بحقـوقهم تمهيـدا      (ج)  
  للقضاء على وصم النساء والفتيات المطالبات بحقوقهن.
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  المرأة والسلام والأمن: آليات العدالة الانتقالية    
ثني اللجنة على وضع برامج للعدالة الانتقالية وإعادة التوطين والإصلاح الدسـتوري،  ت  - ١٦

تعيين فرقة عمل استشارية تعنى بعملية تصميم وتنفيذ آليات ب ٢٠١٦القيام في عام  بما في ذلك
تقصي الحقيقة والعدالة والجبر وعـدم التكـرار، وذلـك تماشـيا مـع قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان          

مــن وضــع الصــيغة النهائيــة لتقريــر فرقــة العمــل في كــانون   . وتشــير اللجنــة إلى الانتــهاء٣٠/١
  . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:٢٠١٧الثاني/يناير 

التمثيـل النـاقص للمـرأة في عمليـات بنـاء السـلام وإعـادة الإعمـار والمصــالحة،           (أ)  
 )٢٠٠٠( ١٣٢٥مـن أجـل تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن        وغياب صيغة ائيـة لخطـة عمـل وطنيـة    

زاع في ـوالقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسـلام والأمـن لتوجيـه عمليـات مـا بعـد انتـهاء الن ـ       
  الدولة الطرف؛

بطء التقدم المحرز في إقامة هياكل تسمح بتصميم و استحداث مختلف عناصر   (ب) 
  استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية؛ العدالة الانتقالية، بما في ذلك 

ــودين،        (ج)   ــب المفق ــانون مكت ــى ق ــع الرئاســي عل ــى التوقي ــأخر في الحصــول عل الت
(أ) الــتي  ١١، والتقـارير الـتي تفيـد بجــواز تنقـيح القـانون لحـذف الفقـرة        ٢٠١٦لعـام   ١٤ رقـم 

  تنص على التعاون الدولي. 
ــم     - ١٧ ــامتين رق ــة إلى توصــيتيها الع ــدابير الخاصــة  ٢٠٠٤( ٢٥تشــير اللجن ) بشــأن الت

زاعات المسـلحة  ـ) بشأن وضـع المـرأة في سـياق منـع نشـوب الن ـ     ٢٠١٣( ٣٠المؤقتة ورقم 
  زاع، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي: ـزاع وما بعد انتهاء النـوفي حالات الن

 إشراك المرأة بشكل كامل في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء  (أ)  
، وتنفيذ توصيات فرقة العمـل الاستشـارية القاضـية    )٢٠٠٠( ١٣٢٥زاع وفقا للقرار ـالن

في المائة في جميع آليات العدالة الانتقالية، ووضع الصيغة النهائية  ٥٠بأن يفوق تمثيل المرأة 
وفر خارطـة طريـق ذات إطـار زمـني واضـح ونقـاط       لخطة عمل وطنية شاملة لذلك القرار ت

مرجعية وميزانيـة مخصصـة وآليـة رصـد منتظمـة، ومراعـاة اموعـة الكاملـة مـن القـرارات           
 ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩( ١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨( ١٨٢٠اللاحقــة لــس الأمــن،  

  للجنة؛  ٣٠، والتوصية العامة رقم )٢٠١٥( ٢٢٤٢، و )٢٠١٣( ٢١٢٢و 
كفالــة مشــاركة القضــاة الــدوليين والمــدعين العــامين والمحققــين والمحــامين في    (ب)  

مـن قـرار    ٦آليات المساءلة كضمانة لازمة لاستقلال العملية ونزاهتـها، تماشـيا مـع الفقـرة     
  ؛ ٣٠/١مجلس حقوق الإنسان 
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التعجيـــل باســـتعراض وتعـــديل قـــانون مســـاعدة وحمايـــة ضـــحايا الجـــرائم     (ج)  
والشهود دف الأخذ بضمانات أفضل لاستقلال وفعالية القضاء وبـرامج حمايـة الشـهود،    

  تماشيا مع المعايير الدولية. 
 

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة  
وطنية مستقلة معنية بالمرأة  ترحب اللجنة بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح إنشاء لجنة  - ١٨

، وعلى وضع سياسة بشأن الأسر المعيشية الـتي ترأسـها نسـاء، واقتـراح لإنشـاء      ٢٠١٧في عام 
. ويساور اللجنة القلق بأن يؤدي إطـار العمـل   ٢٠١٦لجان لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في 

دولـة الطـرف. وتلاحـظ    الوطني اـزأ إلى أوجـه قصـور خطـيرة في النـهوض بحقـوق المـرأة في ال       
اللجنة بقلق عدم نشر جميع الصيغ النهائية للخطط والنقـاط المرجعيـة والجـداول الزمنيـة وعـدم      
تخصيص كافة الموارد اللازمة لتلك الخطط. ولاحظـت أيضـا بقلـق أن عمـل اللجنـة التوجيهيـة       

نون الحـق  المشتركة بين الوزارات المنشأة لرصد هذه الخطط غير معـروف جيـدا بـالرغم مـن قـا     
. وتكرر اللجنة تأكيد ما سـبق أن أبدتـه مـن    ٢٠١٦لعام  ١٢في الحصول على المعلومات رقم 

) بشــأن الافتقــار إلى إطــار زمــني لإنشــاء اللجنــة      ١٦، الفقــرة CEDAW/C/LKA/CO/7قلــق (
  الوطنية المعنية بالمرأة.

) بشأن الأجهزة الوطنيـة  ١٩٨٨( ٦جنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم وإن الل  - ١٩
الفعالــة والدعايــة والإرشــادات الــواردة في إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين، لا ســيما بشــأن     

، A/57/38الشروط الضرورية لفعالية أداء الأجهزة الوطنية، تكرر تأكيد توصياا السابقة (
ــرة   )، وتوصــي الدولــة  ١٩، الفقــرة CEDAW/C/LKA/CO/7 ، و٢٧٧الجــزء الأول، الفق
  الطرف بالقيام بما يلي:

 توحيد وتعزيز مختلف خطط العمل القائمة في استراتيجية واحدة متماسكة  (أ)  
  وكفالة الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذها؛ 

كفالة وضع تشريع لإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالمرأة وضمان فعاليـة    (ب)  
  عملها ضمن إطار زمني محدد؛

ضمان المشاركة النشطة للمجتمع المدني واللجنة الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة في      (ج)  
  وحدة المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف.رصد وتقييم خطة العمل الم

 

  التدابير الخاصة المؤقتة  
ــراب   - ٢٠ ــة الإعـ ــرر اللجنـ ــق (   تكـ ــن قلـ ــه مـ ــبق أن أبدتـ ــا سـ ، CEDAW/C/LKA/CO/7عمـ

 خاصـة مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق     ) بشأن غياب المعلومـات المتعلقـة باسـتخدام تـدابير    ٢٠ الفقرة
  المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الاتفاقية.
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، توصــي ٢٥) مــن الاتفاقيــة وتوصــية العامــة للجنــة رقــم  ١( ٤تماشــيا مــع المــادة و  - ٢١
اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مقترنـة بأهـداف وحـوافز محـددة، وبـرامج      

عم، وجزاءات قانونية، واعتمادات خاصة في الميزانية، واتخـاذ تـدابير اسـتباقية    للتوعية والد
ــرأة والرجــل،         ــين الم ــة ب ــق المســاواة الفعلي ــل بتحقي ــائج للتعجي ــق النت ــي إلى تحقي أخــرى ترم

سيما في مجالات الحياة العامة والسياسـية وصـنع القـرار، والتعلـيم والعمالـة، مـع إيـلاء         ولا
الأقليــات العرقيــة والدينيــة والجنســية، وربــات الأســر المعيشــية،  اهتمــام خــاص للنســاء مــن

   والنساء المشردات داخلياً وذوات الإعاقة.
 

  القوالب النمطية والعنف الجنساني ضد المرأة  
ترحب اللجنة باستراتيجيات القضاء على القوالب النمطيـة في وسـائط الإعـلام، علـى       - ٢٢

الوطنية لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، وخطـة العمـل الوطنيـة        النحو الوارد في خطة العمل 
للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والتوصـيات رفيعـة المسـتوى لتجـريم     
الاغتصــاب الزوجــي في جميــع الظــروف عنــد غيــاب موافقــة الزوجــة، بغــض النظــر عــن درجــة 

عزيز قانون منـع العنـف العـائلي، بمـا في ذلـك      العنف التي ينطوي عليها، والتعديلات المقترحة لت
عن طريـق إزالـة الأحكـام التمييزيـة مـن قـانون الأدلـة المتعلقـة بمصـداقية شـهادة المـرأة. بيـد أن             
اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار السـلوك الـذكوري والقوالـب النمطيـة التمييزيـة الـتي       

مـال العنـف الجنسـي والجنسـاني. وهـي تلاحـظ       تتغاضى عن ثقافة الإفلات من العقاب إزاء أع
  مع القلق ما يلي:

ارتفاع معـدل انتشـار العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة في الدولـة الطـرف ونقـص            (أ)  
عن حالات العنف ضد المرأة بسبب الافتقار إلى التشريعات الملائمة ومحدودية إمكانية  الإبلاغ

الخوف مـن الانتقـام ومحدوديـة الثقـة في الشـرطة      منها  وصول المرأة إلى العدالة للأسباب مختلفة
والقضاء والمماطلة الشديدة في التحقيق في هذه القضايا والفصل فيها والنتائج المتعسفة والتدني 

  الشديد في معدلات الإدانة؛ 
في حـــالات العنـــف العـــائلي، يطلـــب مـــن الضـــحايا الاشـــتراك في عمليـــة          (ب)  
ــة القضــية   وســاطة ــؤدي إلى ســحب    بوصــفها شــرطا لمتابع ــرأة لشــكاواها  في المحكمــة، ممــا ي الم
  التهويل؛ بسبب

البيانات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وإصـدار   الافتقار إلى عملية منهجية لجمع  (ج)  
ضد النساء، والفرص المحدودة المتاحة  الأحكام بالنسبة للعنف القائم على نوع الجنس المرتكب

  الطرف.  الضحايا وحمايتهم، وعدد الملاجئ في الدولة للنساء والفتيات في مجال مساعدة
) بشــأن العنـف ضــد  ١٩٩٢( ١٩وإن اللجنـة، إذ تشــير إلى توصـيتها العامــة رقـم      - ٢٣

الجـزء   A/57/38)، تكرر تأكيد توصياا السـابقة ( ٢٠١٥( ٣٣المرأة وتوصيتها العامة رقم 
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ــرة الأول، ا ــان CEDAW/C/LKA/CO/7 و ٢٨٩لفق ــة  ٢٥و  ٢٣، الفقرت ) وتوصــي الدول
  الطرف بالقيام بما يلي: 

تجـــريم الاغتصـــاب الزوجـــي وتوســـيع نطـــاق تعريـــف التعـــذيب في قـــانون   (أ)  
  التعذيب ليشمل الأشكال الحادة للعنف الجنسي؛

قانون منع العنـف العـائلي لضـمان الإتاحـة الفوريـة لأوامـر الحمايـة        تعديل   (ب)  
الصــادرة عــن المحكمــة للأطــراف، وإنفاذهــا بفعاليــة، وإزالــة أي اشــتراط للمشــاركة في         

  الوساطة قبل متابعة قضية ما في المحكمة؛
إنشاء وحدة خاصة في مكتب المدعي العام للتعجيل بمعالجة حالات العنف   (ج)  

تشريعات تحظر إصدار الأحكام مع وقف التنفيذ وتنص على عقوبات دنيـا   الجنسي ولسن
  إلزامية لأعمال العنف ضد المرأة؛

 التنفيـذ الفعـال لخطــة العمـل الوطنيــة للتصـدي للعنــف الجنسـي والجنســاني       (د)  
وتخصيص الموارد الكافية لضـمان تنفيـذها بطريقـة منسـقة وفعالـة، بسـبل منـها زيـادة عـدد          

 العــلاج الطــبي والــدعم القــانوني وإعــادة التأهيــل النفســي وبــرامج إعــادة   الملاجــئ وتقــديم
  الإدماج، والتعويض للضحايا؛

تكثيف جهود توعية الجمهور عن طريق تنظيم حملات إعلامية اسـتراتيجية   (ه)  
  دف التصدي للقوالب النمطية التمييزية ضد المرأة والعنف الجنساني؛  وبرامج تثقيفية

مـع والتحليـل المنـهجيين للبيانـات المتعلقـة بجميـع أشـكال العنـف         كفالة الج  (و)  
ــين         ــة ب ــدين والعلاق ــة وال ــرأة، وتصــنيفها بحســب العمــر والجماعــة العرقي الجنســاني ضــد الم

  ).٢٨٥، الجزء الأول، الفقرة A/57/38الضحية والجاني، حسبما أوصت به اللجنة سابقا (
 

  زاعات ـالعنف الجنسي والجنساني ضد المرأة المتصل بالن  
  تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:  - ٢٤

  زاع؛ ـبالن استمرار مناخ انعدام الأمن، ولا سيما بالنسبة للنساء في المناطق المتأثرة  (أ)  
الادعــاءات الخطــيرة بارتكــاب الجــيش والشــرطة لمضــايقات وأعمــال عنــف،      (ب)  

في ذلك الاغتصاب والاختطاف والتعذيب، والرشوة الجنسية والاسترقاق الجنسي، والمراقبة  بما
غير المبررة، بما في ذلك اقتحام المنازل، لا سيما منازل النساء في المقاطعات الشمالية والشرقية، 
و اســتهداف نســاء التاميــل بشــكل خــاص، وربــات الأســر المعيشــية، والمقــاتلات الســابقات،     

ملات جراء الحرب، والنساء من أفـراد أسـر المخـتفين مـن البـاحثين عـن الحقيقـة والعدالـة         والمتر
  والمساءلة، فضلا عن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛ 
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أن الدولة الطـرف لم تـتمكن مـن تزويـد اللجنـة بالبيانـات المطلوبـة عـن عـدد            (ج)  
لمفروضة علـى أعمـال العنـف الجنسـي     التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات ا

  والجنساني التي ارتكبتها ضد المرأة القوات المسلحة والشرطة.
، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف  ٣٠وتماشــيا مــع الاتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم    - ٢٥
  يلي:  بما

تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقـا إزاء العنـف الجنسـي المرتكـب مـن قبـل         (أ)  
، مع كفالة التعجيـل بـالتحقيق في جميـع ادعـاءات ارتكـاب أعمـال العنـف        الجيش والشرطة

ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعـذيب والعنـف الجنسـي والمراقبـة     
  والتحرش، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

تعزيز قدرات التحقيق والمقاضاة الوطنية وحماية ودعم الشهود والضحايا،   (ب)  
منها تيسير تأمين شهادة الشهود السرية، بما يشمل مـن هـم في الخـارج، وضـمان أن     بسبل 

تجرى محاكمات نزيهـة وموضـوعية وفي الوقـت المناسـب، وفقـا للمعـايير الدوليـة، وكفالـة         
حـق الضـحايا في الجـبر، وحـق الضـحايا واتمعـات في معرفـة الحقيقـة بشـأن الانتــهاكات،          

  لقانون الدولي؛وضمانات عدم تكرارها، وفقا ل
ــة وأوامــر الإحضــار       (ج)   ــع التحقيقــات الجنائي الاضــطلاع بخريطــة شــاملة لجمي

والتماسات الحقوق الأساسـية المتصـلة بحـالات العنـف الجنسـي المعلقـة، ونتـائج جميـع لجـان          
  التحقيق، ولا سيما حين تتصل القضايا بالقوات المسلحة والشرطة.

  
  بالنساء واستغلالهن في البغاء  الاتجار    

ترحـــب اللجنـــة باعتمـــاد الخطـــة الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمراقبـــة الاتجـــار بالأشـــخاص     - ٢٦
. ومع ذلـك، تلاحـظ التحـديات الـتي تعتـرض      ٢٠١٦عام  ،٢٠١٩-٢٠١٥ومكافحته للفترة 

) إزاء انخفـاض عـدد   ٢٦، الفقـرة  CEDAW/C/LKA/CO/7تنفيذها وتكرر الإعراب عن قلقهـا ( 
التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة ضد المتجرين. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق الاستناد إلى 

(أ) من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة شراء الأشخاص في الملاحقات القضائية بدلا  ٣٦٠المادة 
نون الجنائي، التي تنص على تجريم الاتجار بالأشخاص. ويسـاورها  (ج) من القا ٣٦٠من المادة 

زليات بـالهجرة يمكـن أن   ـالقلق أيضا لأن الحد الأدنى للعمر الذي لا يسمح دونه للعـاملات المن ـ 
) ٢٨، الفقـرة  CEDAW/C/LKA/CO/7يديم الاتجار. وتكرر اللجنة كذلك الإعراب عن قلقها (

إزاء استخدام الشرطة للمرسوم بقانون المتعلـق بالمتشـردين لتوقيـف النسـاء العـاملات في البغـاء       
تعسفا، متذرعةً بحيازن واقيا ذكريا كـدليل علـى عملـهن في البغـاء، ولتعـريض هـؤلاء النسـاء        

  للمضايقة ولممارسة الجنس كنوع من الرشوة وللابتزاز. 
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٢٧ -  ا الســابقة (وتكــرر اللجنــة تأكيــد توصــياCEDAW/C/LKA/CO/7 ٢٧، الفقرتــان 
مــن غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن  ٢-٥)، وتســترعي الانتبــاه إلى الغايــة ٢٩ و

اـالين الخـاص والعـام،    ت في القضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد جميـع النسـاء والفتيـا        
ذلك مـن أنـواع الاسـتغلال، وتوصـي      في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير بما

  بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
تــوفير مــا يكفــي مــن المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة مــن أجــل تنفيــذ            (أ)  

  ، ورصدها على نحو فعال؛ الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحته
للمـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـانون      توفير خدمات بناء القدرات باسـتمرار   (ب)  

وغيرهــم مــن المســؤولين الحكــوميين المعنــيين في مجــال التعــرف مبكــرا علــى ضــحايا الاتجــار    
ــع،       ــاجهم في اتمـ ــهم وإدمـ ــادة تأهيلـ ــة وإعـ ــات المختصـ ــهم إلى الجهـ ــخاص وإحالتـ بالأشـ

ك من خلال تزويدهم بسـبل الوصـول إلى الملاجـئ، والمسـاعدة القانونيـة والطبيـة       ذل في بما
  والنفسية الاجتماعية؛

منــع الاتجــار بالأشــخاص وملاحقــة المتجــرين ــم ومعاقبتــهم علــى النحــو       (ج)  
  المناسب واعتماد تدابير مراعية للمنظور الجنساني لحماية الضحايا من النساء والفتيات؛ 

لثغرات القانونية التي تعوق محاكمـة المتجـرين بالأشـخاص بموجـب     معالجة ا  (د)  
  (ج) من القانون الجنائي؛ ٣٦٠المادة 

العمل بانتظام على جمع بيانـات مصـنفة حسـب نـوع الجـنس عـن كـل مـن           (ه)  
   الاستغلال في البغاء والاتجار بالأشخاص؛

ولي لمنـع الاتجـار   تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمـي والـد    (و)  
بالأشــخاص، بمــا في ذلــك مــن خــلال توقيــع مــذكرات تفــاهم مــع بلــدان أخــرى في المنطقــة 
وتنسيق الإجـراءات القانونيـة مـن أجـل ملاحقـة المتجـرين، ولا سـيما مـع البلـدان اـاورة           

   وغيرها من الدول المعنية الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛
، وريثما يتم ذلك، فرض عقوبـات  بالمتشردينرسوم بقانون المتعلق إلغاء الم  (ز)  

بقانون لمضايقة النساء العـاملات   على ضباط الشرطة الذين يسيئون استخدام هذا المرسوم
في البغاء و النساء من الأقليات الجنسـية وضـمان حصـول الضـحايا علـى الحمايـة والـدعم        

النساء الراغبات في تـرك   لك توفير برامج لمساعدةالمراعيين للاعتبارات الجنسانية، بما في ذ
  البغاء على الإقلاع عن ممارسته.
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  المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار    
في المائـة لتعـيين النسـاء في مسـتويات الحكـم       ٢٥ترحب اللجنة باعتماد حصة نسبتها   - ٢٨

، ٢٠١٦ليـة وبموافقـة مجلـس الـوزراء، في عـام      المحلي في قانون (تعديل) انتخابات السلطات المح
مـن أجـل تخصـيص     ١٩٨٨لعام  ٢على اقتراح لتعديل قانون انتخابات مجالس المقاطعات رقم 

في المائة كحد أدنى للنساء في وثائق تعيين مرشحي الأحزاب السياسية لكـل   ٣٠نسبتها  حصة
في المائــة مــن  ٥لم تتجــاوز مقاطعــة. ومــع ذلــك، تلاحــظ اللجنــة بقلــق أن نســبة تمثيــل النســاء  

الماضية وأن عـدد النسـاء في مجلـس الـوزراء لا يـزال       ١٥البرلمانيين الوطنيين خلال السنوات الـ 
متدنيا جدا. وتأسف اللجنة كذلك لعـدم وجـود معلومـات بشـأن تمثيـل الأقليـات، مثـل نسـاء         

  ر.التاميل والنساء المسلمات والنساء ذوات الإعاقة، في مناصب صنع القرا
) بشــأن المــرأة في الحيــاة السياســية  ١٩٩٧( ٢٣وتمشــيا مــع توصــيتها العامــة رقــم    - ٢٩

، ٢٧٩، الجــزء الأول، الفقــرة A/57/38والعامــة، تكــرر اللجنــة تأكيــد توصــياا الســابقة (  
ــرة CEDAW/C/LKA/CO/7 و ) وتوصـــي كـــذلك بـــأن تتبـــع الدولـــة الطـــرف      ٣١، الفقـ

دف إلى تعزيز مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المسـاواة مـع الرجـل في     سياسات متواصلة
  صنع القرار وطنيا ومحليا، وبأن تتخذ الإجراءات التالية:

في  ٣٠تكفل، في حدود إطار زمني محدد، اعتماد الحصة البالغة نسبتها  أن  (أ)  
المائة كحد أدنى المقترحة للنساء المرشحات في وثـائق تعـيين المرشـحين للأحـزاب السياسـية      

  على مستوى المقاطعات؛ واعتماد حصة مماثلة للمرشحات على المستوى الوطني؛
) مـن  ١( ٤خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة أن تعتمد تدابير، بما في ذلك تدابير   (ب)  

في شــكل حصــص قانونيــة للنســاء، بمــن فــيهن  ٢٥الاتفاقيــة، والتوصــية العامــة للجنــة رقــم 
  نساء الأقليات، بغية ضمان التمثيل المحدد الأهداف للنساء، بمن فيهن الأقليات؛

أن تنفذ أنشطة للتوعية تستهدف عامة الناس والأحـزاب السياسـية بشـأن      (ج)  
ية مشاركة المرأة في صنع القرار بغية التخلص من القوالب النمطية القائمة على التمييـز  أهم

   فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة وفي اتمع؛
أن تضــع نظامــا لجمــع بيانــات مصــنفة عــن مشــاركة النســاء الــلاتي يمــثلن       (د)  

  ع القطاعات وعلى جميع المستويات. مختلف الأقليات في مناصب صنع القرار في جمي
  

  التعليم    
تثني اللجنة على ارتفاع معدلات إلمام النساء بالقراءة والكتابة، وعلى تسجيل الفتيات   - ٣٠

إلى  ١٤والفتيان شبه الكامل في مستوى التعليم الابتدائي، وعلى رفع سن التعليم الإلزامي من 
  لي:سنة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما ي ١٦
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انخفــاض مســتوى التعلــيم في صــفوف: النســاء مــن الأســر المنخفضــة الــدخل،    (أ)  
سيما من الأقليات الإثنية، والمدارس الواقعة قرب مصـائد الأسمـاك والمـزارع في المقاطعـات      ولا

الشمالية والشـرقية وفي المنـاطق الحضـرية والريفيـة الفقـيرة؛ و أطفـال العمـال المهـاجرين الـذين          
في الخارج؛ والفتيات من الأسر التي تعيلها ربات أسـر؛ وضـحايا زواج الأطفـال     يعمل آباؤهم

  والزواج المبكر؛ والفتيات ذوات الإعاقة؛
ــة         (ب)   ــيم بوصــفه وســيلة للجــبر والمصــالحة و حماي ــدم التعل ــرامج تق ــوافر ب عــدم ت

  زاع من المضايقة وإساءة المعاملة والعنف في المدارس؛ ـالفتيات في المناطق المتأثرة بالن
تدني تمثيل النساء والفتيات في مجالات دراسـة العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة       (ج)  

  والرياضيات في التعليم العالي وتدني تمثيل المدرسات والباحثات في تلك االات؛
لأساســية الملائمــة للفتيــات، ا انخفــاض عــدد المــدارس المهنيــة المــزودة بالهياكــل   (د)  

  زاع؛ ـسيما في المناطق المتضررة من الن ولا
  استمرار تسبب الحمل المبكر بتسرب الفتيات من المدرسة.  (ه)  

غايـات أهـداف التنميـة المسـتدامة بشـأن       من ٥-٤وتشير اللجنة، تمشيا مع الغاية   - ٣١
ــيم، إلى    ــين الجنســين في التعل ــى التفــاوت ب ، الجــزء A/57/38ا الســابقة (توصــيا القضــاء عل

)، وتوصي كذلك بأن تقـوم  ٣٣، الفقرة CEDAW/C/LKA/CO/7، و ٢٨١الأول، الفقرة 
  الدولة الطرف بما يلي: 

القضاء على أوجه التفـاوت في إمكانيـة    اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى  (أ)  
) مـن الاتفاقيـة والتوصـية العامـة للجنـة      ١( ٤ الحصول على التعليم الجيد، تمشيا مـع المـادة  

  ؛٢٥رقم 
ــاهج      (ب)   ــال الســـلام في المنـ ــان والتثقيـــف في مجـ ــوق الإنسـ ــذ حقـ ــمان تنفيـ ضـ

  الدراسية على جميع مستويات التعليم ورصدهما وتقييمهما؛
للقوالب النمطيـة الجنسـانية التمييزيـة في التعلـيم وتعمـيم مراعـاة       التصدي   (ج)  

المنظور الجنساني في السياسات التعليمية الوطنية، بما في ذلـك إطـار وبرنـامج تطـوير قطـاع      
التعليم وإدماج التثقيف في مجال المسـاواة بـين الجنسـين في المنـاهج الدراسـية علـى مسـتوى        

  التعليم الابتدائي؛
وتوسيع نطاق البرامج المراعيـة للاعتبـارات الجنسـانية، بمـا في ذلـك      تطوير   (د)  

التدابير الخاصة المؤقتة في المهارات التكنولوجية العالية، في قطاع التعليم الـتقني والتـدريب   
المهني، لتوجيـه النسـاء والفتيـات إلى اـالات الدراسـية والمسـارات الوظيفيـة التقنيـة، بغيـة          

   عمل في هذه القطاعات؛تأهيلهن للحصول على 
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إضفاء الطابع المؤسسي على التثقيف الشامل والملائم لمختلـف الأعمـار في     (ه)  
مجــال الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، والتطــرق إلى الســلوك الجنســي المســؤول، مــع 

  إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر.
  

  العمالة    
الانخفاض التاريخي في مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع توجه اللجنة الانتباه إلى   - ٣٢

معــدل البطالــة بــين النســاء. ويســاورها القلــق إزاء اتســاع الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين،     
ومحدودية تنفيذ ورصد مبدأ المساواة في الأجر عن العمـل المتسـاوي القيمـة، وتركُّـز النسـاء في      

يســاور اللجنــةَ القلــق إزاء عــدم تــوافر بيانــات مصــنفة عــن  قطــاع العمالــة غــير النظــامي. كمــا 
التحرش الجنسـي في مكـان العمـل وعـن التـدابير المتخـذة لمعالجـة هـذه الحـالات. وتلاحـظ مـع            
القلق عدم وجود تدابير شاملة لتيسـير عـودة المقـاتلات السـابقات إلى العمـل علـى نحـو يراعـي         

  مهاران المحددة.
  تقوم الدولة الطرف بما يلي: وتوصي اللجنة بأن  - ٣٣

ــا         (أ)   ــيمن عليه ــتي يه ــرأة مجــالات العمــل ال ــوج الم ــدابير لتســهيل ول اعتمــاد ت
  الذكور عادة؛

تنفيذ قوانين وسياسات تنص على حمايـة وتعزيـز حقـوق النسـاء العـاملات        (ب)  
  في القطاعات غير النظامية و في مناطق التجارة الحرة؛ 

تقلــيص الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين مــن خــلال تطبيــق استقصــاءات     (ج)  
  منتظمة للأجر، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف؛

جمــع بيانــات مصــنفة بشــأن التحــرش الجنســي في كــل مــن القطــاعين العــام    (د)  
  والخاص، بما في ذلك بشأن الجزاءات المفروضة على الجناة؛ 

ــاتلات  ت  (ه)   ــديم المســاعدة إلى المق ــى فــرص العمــل      ق الســابقات للحصــول عل
  والتدريب المهني المناسبة والخالية من القوالب النمطية؛ 

ــة العمــال المن ــ    (و)   ــى اتفاقي ــم ( ٢٠١١زليين، ـالتصــديق عل ) (لمنظمــة ١٨٩رق
  .العمل الدولية)

  
  الصحة    

حة، بمـا في ذلـك تـوفير الخـدمات     تثني اللجنة على الدولة الطـرف لاسـتثمارها في الص ـ    - ٣٤
الطبيــة اانيــة لجميــع المــواطنين. وترحــب أيضــا بالانخفــاض في معــدلات وفيــات الأمهــات         
والأطفـــال علـــى الســـواء. وتلاحـــظ التوصـــيات الصـــادرة عـــن لجنـــة عينـــها وزيـــر العـــدل في  
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معلومـات  بشأن إلغاء تجريم الإجهاض. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم توافر  ٢٠١٦ عام
  أو بيانات محددة بشأن ما يلي:

 زاع وفيـتـوافر خـدمات الرعايـة الصـحية للنســاء في المنـاطق المتضـررة مـن الن ــ        (أ)  
قطــاع المــزارع وجــودة هــذه الخــدمات ووجــود بــرامج ودعــمٍ لمعالجــة الصــدمات النفســية           

  النساء المتضررات من الحرب ؛ الاجتماعية التي تعاني منها
ت عن الصحة الجنسية على نحو يراعي احتياجـات جميـع النسـاء    توافر معلوما  (ب)  

  والفتيات وإمكانية الحصول على هذه المعلومات؛ 
عــدم وجــود بيانــات بشــأن انتشــار فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز في      (ج)  

الدولة الطرف، بمـا في ذلـك بـين النسـاء والفتيـات، ووجـود بـرامج للوقايـة مـن فـيروس نقـص            
  .لبشرية/الإيدز وكشفه في وقت مبكرالمناعة ا

) بشــأن المــرأة والصــحة، ١٩٩٩( ٢٤وإذ تشــير اللجنــة إلى توصــيتها العامــة رقــم   - ٣٥
مــن غايـات أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن   ٧-٣و  ١-٣تسـترعي الانتبــاه إلى الغــايتين  

ــة     خفــض النســبة العالميــة  للوفيــات النفاســية وضــمان حصــول الجميــع علــى خــدمات رعاي
  لصحة الجنسية والإنجابية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ا

تعـــديل تشـــريعاا مـــن أجـــل إباحـــة الإجهـــاض قانونـــا لـــيس في الحـــالات    (أ)  
ــا في جميـــع حـــالات     الـــتي ــاة المـــرأة الحامـــل في خطـــر فحســـب، بـــل أيضـ تكـــون فيهـــا حيـ

اء تجريم الإجهاض في جميع وسفاح المحارم والتشوه الخلقي الشديد للأجِنة؛ وإلغ الاغتصاب
  الحالات الأخرى؛

إزالــة الحــواجز الــتي تحــول دون حصــول المــرأة علــى خــدمات الإجهــاض       (ب)  
المأمون، مثل اشتراط التحقيق القضائي في ما إذا كان ينبغي إاء الحمـل طبيـا والحاجـة إلى    

  شهادة طبية تجيز الإجهاض؛
ــة الا     (ج)   ــة لتلبي ــة مخصصــات الميزاني حتياجــات الصــحية للمــرأة في  ضــمان كفاي

  زاع وفي قطاع المزارع، لا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛ـالمناطق المتضررة من الن
  الجنس؛  كفالة حصول جميع النساء والفتيات على التثقيف في مجال  (د)  
تقديم بيانات خاصة بكل منطقة بشأن انتقال وانتشار فيروس نقص المناعة   (ه)  
برامج الوقاية والكشف المبكر للنسـاء والفتيـات المصـابات بفـيروس      وبشأن توافر البشرية

  نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبشأن إتاحة إمكانية الاستفادة من هذه البرامج.
  



CEDAW/C/LKA/CO/8

 

16/21 17-03885 

 

  ربات الأسر المعيشية    
ــتي ترأســها نســاء،       - ٣٦ ــة المتعلقــة بالأســر المعيشــية ال ــة بالسياســة الوطني ــتي ترحــب اللجن ال

ــام (  ــدت في ع ــا للفتــرة     ٢٠١٦اعتم ــة المصــاحبة له ــل الوطني ــة العم . ٢٠١٩-٢٠١٧)، وخط
في المائـة   ٢٤وتلاحظ اللجنة ارتفاع نسبة ربات الأسر المعيشية في الدولة الطرف، حيث تبلغ 

مــن الإنــاث، وتشــعر بــالقلق إزاء تفــاقم ضــعفهن بســبب الأشــكال المتداخلــة مــن التمييــز الــتي   
  لاحظ اللجنة بقلق ما يلي:يتعرضن لها. وت

للأسـر المعيشـية الـتي    ”إن التعاريف المتنوعة والتقييدية الـتي تضـعها السـلطات      (أ) 
  تحرم الكثيرين من المنافع الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية؛ “ترأسها نساء

عدم كفاية الأموال المخصصة لهـذه الـبرامج، ومحدوديـة تنفيـذها وعـدم تـوافر         (ب) 
ات بشأا، وإساءة استعمال السلطة الإدارية من خلال طلب رشاوى جنسية من ربات معلوم

  الأسر المعيشية؛
تعرض ربات الأسر معيشية للفقر والأثر السلبي لبرامج الإسكان الـتي يـديرها     (ج) 

ــية في      ــر المعيشـ ــن الأسـ ــد مـ ــة العديـ ــتوى مديونيـ ــاقم مسـ ــا أدى إلى تفـ ــلاك، ممـ ــات  المـ المقاطعـ
  رقية؛والش الشمالية
اســتغلال النســاء مــن قبــل الشــركات الماليــة الخاصــة نتيجــة محدوديــة إمكانيــة     (د)  

  حصول المرأة على الائتمان؛ 
شمال البد و شرقه على الحصول على منح السـكن   عجز العديد من النساء في  )ه(  

والأراضــي والخــدمات الاجتماعيــة بســبب فقــدان شــهادات المــيلاد وســندات ملكيــة الأراضــي 
  وبطاقات الهوية الوطنية أثناء الحرب.

ــد توصــياا الصــادرة في عــام       - ٣٧ ــة مــن جدي ، الجــزء A/57/38( ٢٠٠٢وتؤكــد اللجن
   ) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:٢٩٧الأول، الفقرة 

يشـية في الدولـة الطـرف    إنشاء قاعدة بيانات مصنفة عـن ربـات الأسـر المع     (أ)  
تراعي التباين داخل هذه الفئة، واستخدامها لوضع تصنيف واضح وشـامل لربـات الأسـر    

   المعيشية يستخدم بشكل موحد في سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وإعادة التوطين؛
ــزال         (ب)   ــة الرشــوة الجنســية، وضــمان إن ــانون الرشــوة ليشــمل جريم ــديل ق تع

  بالجناة؛ العقوبة الملائمة
ــات الأســر المعيشــية وضــمان نشــر        (ج)   إنشــاء نظــام الضــمان الاجتمــاعي لرب

  المعلومات المتعلقة ببرامج الرعاية الاجتماعية على نطاق واسع؛
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كفالــة مســاواة النســاء والرجــال في معــايير أهليــة الحصــول علــى القــروض   (د)  
لمـالي مـن المؤسسـات العامـة     المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلـك مـن أشـكال الائتمـان ا    

   والخاصة بإزالة أية متطلبات إضافية للمرأة؛
اســتحداث نظــم ائتمانيــة منخفضــة الفائــدة أو بــدون فوائــد لصــالح ربــات    )ه(  

الأسر المعيشية والأسر التي تعيش في فقر من خلال خطط إنعـاش تتكيـف مـع أنمـاط توليـد      
   الدخل التي تتبعها تلك الأسر؛

م منهجي وحسن التنسيق لإصدار الوثـائق الشخصـية وسـندات    إنشاء نظا  (و)  
الملكية لضمان حصول النساء على المساعدة في كسـب الـرزق والسـكن وتملـك الأراضـي      

  باسمهن على قدم المساواة مع الرجل.
 

  النساء المهاجرات  
تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء وجـود أنظمـة تمييزيـة تفـرض قيـودا علـى النسـاء المهـاجرات             - ٣٨

دون غيرهن، ومنها تعيين أوصياء على الأطفال دون سن السادسة. كما تلاحظ مع القلـق أن  
  النساء اللاتي لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يمنعن من الهجرة. 

إلغــاء تقريــر الخلفيــة الأســرية بغيــة رفــع القيــود   وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ب   - ٣٩
  .الخاصة بجنس معين المفروضة على الهجرة

 

  النساء الريفيات  
تلاحــظ اللجنــة جهــود الدولــة الطــرف الراميــة إلى تعزيــز التنميــة الريفيــة، بمــا في ذلــك   - ٤٠

مـن   في المائـة كحـد أدنى   ٢٥، علـى اقتـراح بتخصـيص    ٢٠١٦موافقة مجلس الـوزراء، في عـام   
جميع الاستثمارات في مجال التنمية الاقتصادية الريفيـة لصـالح المـرأة. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن       

في المائــة مــن الســكان يعيشــون في المنــاطق الريفيــة وأن المــرأة تشــارك مشــاركة نشــطة في    ٧٧
ابـات  الصناعات الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مشـاركة المـرأة الريفيـة في قيـادة نق    

الصــناعات الريفيــة، وصــعوبة ظــروف عملــهن وانخفــاض الأجــور، وارتفــاع معــدل إدمــان          
المخدرات بين النساء في مصائد الأسماك. كمـا يسـاور اللجنـة القلـق إزاء اسـتمرار القيـود الـتي        

ــانون استصــلاح الأراضــي (  ــازة المــرأة لــلأرض  ١٩٣٥يفرضــها ق الأفضــلية  ومنحــه) علــى حي
  ناث فيما يتعلق بوراثة الأراضي. للورثة الذكور على الإ

) بشـأن حقـوق المـرأة الريفيـة     ٢٠١٦( ٣٤وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقـم    - ٤١
   وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

إنشاء آلية لضمان تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالتنميـة الاقتصـادية الريفيـة      (أ)  
   لصالح المرأة ورصدها وتقييمها؛
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ــات        (ب)   ــادة نقاب ــرأة في قي ــة مشــاركة الم ــة لكفال ــدابير خاصــة مؤقت اســتخدام ت
  الصناعات الريفية؛

ــدعم         (ج)   ــديم ال معالجــة ســوء ظــروف العمــل في صــناعة مصــائد الأسمــاك وتق
   الصحي والإرشادي للنساء المدمنات للمخدرات؛

  لريفية.معالجة الفجوة في الأجور والحرمان من إجازة الأمومة في الصناعات ا  (د)  
 

  عسكرة الأراضي  
يســاور اللجنــة القلــق إزاء اســتمرار عســكرة منــاطق واســعة مــن الأراضــي الخاصــة في     - ٤٢

زاع في البلد، واغتصـاب القـوات المسـلحة مسـؤوليات الإدارة المدنيـة،      ـالمناطق المتضررة من الن
الطـرف، حيـث   وما نتج عن ذلـك مـن تشـريد للنسـاء والرجـال علـى نطـاق واسـع في الدولـة          

مخيما للأشـخاص المشـردين داخليـا. ويسـاورها القلـق علـى وجـه الخصـوص          ٣٢زال هناك  ما
تشـكله هـذه العسـكرة مـن عوائـق تحـول دون إعـادة تـوطين المشـردات داخليـا وإيجـاد             إزاء مـا 

  لسكنهن وتعوق قدرن على استعادة سبل الرزق.  حلول مستدامة
   وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي: ٣٤امة رقم وتشير اللجنة إلى توصيتها الع  - ٤٣

العمل بسرعة على القضـاء علـى مظـاهر عسـكرة الأراضـي، ولا سـيما في         (أ)  
الشمال، وإعادة هذه الأراضي إلى المشردين مـن النسـاء والرجـال لتمكينـهم مـن اسـتعادة       

مـن   أراضيهم والحصول على فرص كسب العـيش وضـمان منـع أفـراد القـوات العسـكرية      
   الاضطلاع بواجبات الإدارة المدنية؛

إجراء عمليـة مسـح سـليمة للأراضـي الـتي تحتلـها حاليـا القـوات المسـلحة            (ب)  
والأراضي غير المستخدمة في الوقت الـراهن أو الـتي تسـتخدم لأغـراض عسـكرية لا مـبرر       

   لها، بغية إعادة تلك الأراضي دون إبطاء إلى أصحاا الشرعيين؛
ــذ ت  (ج)   ــها       تنفي ــوق الإنســان حمايت ــز وحق ــة لتعزي ــل الوطني ــة العم وصــيات خط

  لضمان حصول ربات الأسر المعيشية و المشردين داخليا على السكن الملائم والدائم؛
كفالة التحقيق في الشكاوى بشأن الاسـتيلاء علـى الأراضـي، بمـا في ذلـك        (د)  

  لملائمة بالجناة.الأراضي التي يستولي عليها أفراد عسكريون، و إنزال العقوبة ا
 

  لقوانين التمييزية في الزواج والعلاقات الأسرية ا    
لتعـديل قـانون    ٢٠١٦تقر اللجنة بأنه تم تعيين لجنة فرعية تابعة لس الوزراء في عـام    - ٤٤

الزواج والطلاق الإسلامي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة عـدم صـدور أيـة توصـيات عـن اللجنـة       
لبحـث واقتـراح مـا يـتعين إدخالـه مـن إصـلاحات علـى          ٢٠٠٩عام التي عينها وزير العدل في 

قــانون الأحــوال الشخصــية الإســلامي والمحــاكم شــبه القضــائية. وتكــرر اللجنــة الإعــراب عــن   
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ــابقة ( ــرة CEDAW/C/LKA/CO/7شـــواغلها السـ ــانون يفـــرض ولا ٤٤، الفقـ ــا أن القـ ــة )، وبمـ يـ
  تشريعية إجبارية وحصرية على زواج المسلمين، تعرب اللجنة عن شواغل محددة هي :

يفيد السماح بـزواج   لا ينص القانون على حد أدنى لسن الزواج ويتضمن ما  (أ)  
  سنة؛  ١٢الفتيات دون سن 

يقصر القانون التعيين في وظائف الموظفين القانونيين والقضائيين الـتي يشـغلها     (ب)  
لمحـاكم شـبه القضــائية وفي عضـوية مجلـس المحـاكم شــبه القضـائية وفي وظـائف مســجلي        قضـاة ا 

  عقود الزواج وقضاة التحكيم على المسلمين الذكور فقط؛
لا يســـري القـــانون المتعلـــق باغتصـــاب الأحـــداث علـــى الفتيـــات دون ســـن     (ج)  

أزواجهــن عامــا المتزوجــات بشــكل قــانوني بموجــب الشــريعة الإســلامية واللائــي يعاشــرن   ١٦
  جنسيا دون وجود انفصال قانوني.

) بشـأن المسـاواة في   ١٩٩٤( ٢١وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم   - ٤٥
) بشــأن الآثــار الاقتصاديـــة المترتبــة علـــى ٢٠١٣( ٢٩الــزواج والعلاقــات الأســرية ورقــم 

ســرية، والتوصــية الــــزواج والعلاقــات الأســرية وعلــى فســخ الــزواج وإــاء العلاقــات الأ  
للجنـة   ١٨للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العـام رقـم    ٣١العامة رقم 

) الصادرين بصفة مشتركة، تكـرر تأكيـد   ٢٠١٤حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (
) وتوصـي الدولـة الطـرف بالقيـام     ٤٥، الفقـرة  CEDAW/C/LKA/CO/7توصياا السابقة (

  بما يلي:
ــاول المســاواة في       (أ)   ــة ويتن ــانون موحــد للأســرة يتمشــى مــع الاتفاقي إعــداد ق

الحقوق بين المرأة والرجـل في العلاقـات الأسـرية، بمـا في ذلـك الـزواج والطـلاق والمـيراث         
  والملكية والأراضي؛

ــام بشــأن     (ب)   ــوافر للمــرأة   تعــديل المرســوم الع ــزواج لضــمان أن يت تســجيل ال
المســلمة حريــة اختيــار عــدم التقيــد بقــانون الأحــوال الشخصــية الإســلامي وتســجيل عقــد   

  الزواج بموجب القانون العام؛
كفالة خضوع حقوق الملكية للقانون المدني التعاقدي العام وقـانون الملكيـة     (ج)  

  بدلا من القانون الديني؛
لسن الزواج بالنسبة لجميع النساء في الدولـة الطـرف إلى    رفع الحد الأدنى  (د)  

  عاما؛ ١٨
إلغاء أية قيود على أهلية المـرأة للتعـيين كقضـاة في المحـاكم شـبه القضـائية،         )ه(  

  وكعضوات في مجلس المحاكم شبه القضائية وكموظفات تسجيل الزواج وقاضيات تحكيم؛
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لضـمان انطبـاق جريمـة اغتصـاب     مـن قـانون العقوبـات     ٣٦٣تعديل المادة   (و)  
  عاما، بدون استثناء. ١٦الأحداث على جميع الفتيات دون سن 

  
  جمع البيانات وتحليلها    

المصنفة حسب  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة   - ٤٦
تصـادي،  الاجتمـاعي الاق  نوع الجـنس والسـن والإعاقـة والانتمـاء الإثـني والموقـع والوضـع        

وتحليــل تلــك البيانــات وتعميمهــا، واســتخدام مؤشــرات قابلــة للقيــاس لتقيــيم الاتجاهــات     
والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع االات التي  المتعلقة بحالة المرأة 
  تشملها الاتفاقية.

  
  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

ــة الطــرف      - ٤٧ ــة إلى الدول ــب اللجن ــيجين في    تطل ــل ب ــهاج عم ــإعلان ومن أن تســتعين ب
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في        - ٤٨
  .٢٠٣٠جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  التعميم    

ــة في       - ٤٩ ــة الطــرف أن تكفــل تعمــيم هــذه الملاحظــات الختامي تطلــب اللجنــة إلى الدول
حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكوميـة المعنيـة بكافـة مسـتوياا     
(الوطنية والإقليميـة والمحليـة)، وخصوصـا علـى الحكومـة، والـوزارات، والبرلمـان، والجهـاز         

  ، ليتسنى تنفيذها بالكامل.القضائي
  

  المساعدة التقنية    
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــربط تنفيــذ الاتفاقيــة بجهودهــا الإنمائيــة وبــأن     - ٥٠

  تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية لهذا الغرض.
  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
التصديق علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة      تشجع اللجنة الدولة الطرف على   - ٥١

  الخاصة بوضع اللاجئين، التي لم تصبح طرفا فيها بعد. ١٩٥١الجنائية الدولية واتفاقية 
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  متابعة الملاحظات الختامية    
 تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم، في غضــون ســنتين، معلومــات خطّيــة    - ٥٢

ــن (ب)  ١٣(أ) و  ١٣الـــواردة في الفقـــرات  الخطـــوات المتخـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات     عـ
   (ج) أعلاه. ٢٥ (د) و ٢٣ و
  

  إعداد التقرير المقبل     
تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إلى أن تقـــدم تقريرهـــا الـــدوري التاســـع في آذار/    - ٥٣

. وفي حالــــة التــــأخير، ينبغــــي أن يغطــــي التقريــــر الفتــــرة الكاملــــة حــــتى ٢٠٢١ مــــارس
  تقديمه. وقت
نة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهيـة المنسـقة لتقـديم التقـارير     وتطلب اللج  - ٥٤

بموجب المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم وثيقـة           
  ، الفصل الأول).IHRI/GEN/2/Rev.6أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (

    
 


